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 برلين – أوردت صحيفة بيلد أم زونتاغ 
الأحد أن عدد العاملين الذين ستسرحهم 
لوفتهانزا ســـيصل إلـــى 29 ألفا بنهاية 
العام، مضيفة أن شركة الطيران الألمانية 
ستلغي عشـــرة آلاف وظيفة داخل البلاد 
في العـــام المقبل بينمـــا تكافح تداعيات 

فايروس كورونا.
وقلصت شـــركة الطيران ووحداتها، 
الجويـــة  والخطـــوط  يورو-وينجـــز 
وخطـــوط  والنمســـاوية  السويســـرية 
وأســـاطيلها  رحلاتهـــا  بروكســـل 
وموظفيهـــا، وســـط توقعـــات ألا يعود 
الســـفر الجـــوي إلى مســـتويات ما قبل 

الجائحة حتى 2025.
وقالـــت بيلـــد أم زونتـــاغ نقـــلا عن 
مصـــادر فـــي الشـــركة لـــم تســـمها إن 
لوفتهانزا ستستغني عن 20 ألف وظيفة 
خارج ألمانيا، وســـتبيع وحـــدة التموين 
أل.أس.جي، التي توظف 7500 شـــخص، 
لتقلـــص إجمالي عـــدد العاملين بها إلى 

109 آلاف.
الشـــركة  أن  الصحيفـــة  وتابعـــت 
ســـتلغي عشـــرة آلاف وظيفة أخرى في 
ألمانيا العـــام المقبل وأنها أنفقت بالفعل 
ثلاثـــة مليارات يورو (حوالي 3.64 مليار 
دولار) من المســـاعدات الحكومية البالغة 
9 مليـــارات يورو التي حصلت عليها في 

وقت سابق من العام الجاري.
وكان الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
(إياتا) قال في أحدث تقاريره نهاية شهر 
نوفمبر الماضي إن شـــركات الطيران في 
ســـبيلها لخســـارة إجمالية بـ157 مليار 
دولار في العامين الحالي والمقبل، لتزيد 
توقعاتـــه للقطـــاع خفضا علـــى خلفية 
الموجـــة الثانيـــة من إصابـــات فايروس 

كورونا وإجراءات عزل طالت الأســـواق 
الكبرى.

وكان الاتحـــاد توقـــع فـــي يونيو أن 
تبلـــغ الخســـائر 100 مليـــار دولار خلال 
العامين، لكنه صار يتوقع عجزا بـ118.5 
مليـــار في العام الجـــاري فقط و38.7 في 

عام 2021.
وتبرز التوقعـــات القاتمة التحديات 
التي لا تـــزال تواجه القطـــاع رغم أنباء 
تبعث على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات 
لكوفيـــد – 19 التـــي من المقرر اســـتمرار 

توزيعها عالميا عل مدار العام المقبل.

وتشـــير تقديرات إياتا إلـــى أنه من 
المتوقـــع أن تنخفض أعداد المســـافرين 
إلى 1.8 مليار هذا العام من 4.5 مليار في 
2019، وأن تتعافـــى جزئيا إلى 2.8 مليار 
العـــام المقبل. ومن المتوقـــع أن تنخفض 
الإيرادات من رحلات المســـافرين 69 في 

المئة إلى 191 مليار دولار في 2020.
وتقـــول شـــركات طيران إنـــه بينما 
يوفر حـــدوث تقدم بشـــأن اللقاح الأمل، 
فإن العودة إلى حركة الســـفر الكثيفة ما 

زالت تبعد عدة أشهر.
وســـتعاني بعض الشـــركات لتجاوز 
فصل الشـــتاء في نصف الكـــرة الأرضية 
الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في 

الأوقات العادية.

المركـــزي  البنـــك  يواجـــه  باريــس –   
الأوروبي، منقـــذ منطقة اليورو في زمن 
الأزمـــات المالية في الســـنوات الأخيرة، 
اتهامـــات بزيادة حدة الفوارق من خلال 
سياســـته شـــديدة التســـاهل ما يطرح 

تساؤلات حول حقيقة هذه الشكوك.
وتقوم المؤسســـة الماليـــة الأوروبية 
التي تترأسها كريستين لاغارد ومن قبلها 
ماريـــو دراغي، منذ 2015، بشـــراء ديون 
دول وشـــركات تفوق قيمتهـــا مليارات 
اليـــورو في الأســـواق الماليـــة، لتفادي 
زيادة نســـب الفوائد علـــى القروض في 
منطقة اليورو ومنع قيام أزمات جديدة، 
وفق سياسة تعرف بـ“التيسير الكميّ“.

التـــي  السياســـية  هـــذه  وتترافـــق 
تقليديـــة“  ”غيـــر  بأنهـــا  توصـــف 
ويتّبعهـــا أيضـــا الاحتياطـــي الفدرالي 
الياباني،  المركـــزي  والبنـــك  الأميركـــي 
مـــع أدوات تقليديـــة أكثـــر، مثل خفض 
معـــدلات الفائـــدة الرئيســـية التي هي 

اليـــوم بمســـتوى الصفـــر فـــي المئـــة.
وقـــد يعـــزز البنـــك المركـــزي الأوروبـــي 
الأدوات التي فـــي متناوله خلال اجتماع 
يعقده الخميـــس. ولكن هـــذه التحركات 
تطرح مخـــاوف من أن تـــزداد الهوة بين 

الأثرياء والفقراء.
وتقـــول جيزابيل كوبي ســـوبيران، 
الأســـتاذة فـــي جامعة باريـــس الأولى، 
بالأحـــرى  يميـــل  الأصـــول  ”شـــراء  إن 
وبشـــكل تلقائـــي إلـــى زيـــادة الفوارق 
بـــين الأكثـــر ثـــراء والأكثـــر تواضعا“.
وبشرائه ديونا من المؤسسات المالية في
 الســـوق الثانويـــة التـــي يجـــري فيها 

الســـندات،  تداول 
فإن البنك لمركزي 

الأوروبي دفع 

في اتجاه تدني نســـب الفوائد على هذه 
المنتجات.

ويدفع ذلك المســـتثمرين إلى البحث 
عـــن مـــردود مـــن خـــلال ســـندات أكثر 
مجازفة، ولاســـيما الأسهم، ما يؤدي إلى 
ارتفاع في الأســـعار يســـتفيد منه حملة 
الســـندات، وبينهم شـــركات اســـتثمار 

كبرى وأسر غنية.
انخفاضا  الفوائد  نســـب  وســـجلت 
كبيرا منذ بدء اتباع سياســـة التيســـير 
الكمـــيّ، إلـــى أن أصبحـــت فـــي بعض 
الأحيـــان ســـلبية كمـــا فـــي ألمانيـــا أو 
فرنســـا، فيما حقـــق مؤشـــر ”كاك 40“، 
المؤشـــر الرئيســـي في بورصة باريس، 
ومؤشـــر داكس في بورصة فرانكفورت 
ارتفاعـــا بأكثـــر مـــن 30 فـــي المئة خلال 
خمس سنوات، ما درّ عائدات طائلة على 

المساهمين وكبار المستثمرين.
وهذا ما أكده الخبير الإســـتراتيجي 
لدى شـــركة ”بيكتيت ويلث ماناجمنت“ 
فريديريك دوكروزيه، قائلا ”من المؤكّد أن 

ذلك أثرى هذه الطبقة من الناس“.
أما في السوق العقارية، فإن سياسة 
للعائـــلات  أتاحـــت  المتدنيـــة  الفوائـــد 
الميســـورة زيادة أملاكها، وأدى ارتفاع 
الطلـــب إلـــى زيـــادة الأســـعار في 

بعض المدن الكبرى.
وأقـــر رئيس قســـم الاقتصاد 
فـــي البنـــك المركـــزي الأوروبـــي، 
فيليب لايـــن، في مقابلـــة أجرتها 
معـــه مؤخرا مجلـــة ليزيكـــو، بأن 
هـــذه السياســـة ”لديهـــا انعـــكاس 
الأصـــول“،  أســـعار  علـــى  مباشـــر 
مضيفـــا أن ”تقديـــر قيمة الأســـهم 
أو العقـــارات أعلى، وهـــو ما صب 

بالتأكيد في مصلحة الذين يملكون هذه 
الأصول“.

أما بالنســـبة إلى الأسر المتواضعة، 
فلم تشأ المؤسســـة التي تتخذ مقرا في 
فرانكفورت، التعليق ردا على سؤال في 

هذا الصدد.

لكـــن باحثَـــين فـــي البنـــك المركزي 
الأوروبـــي أكـــدا فـــي وثيقة فـــي يناير 
2019 أن التيســـير الكمـــيّ ســـاهم فـــي 
خفض نسب البطالة لدى شريحة الـ20 
فـــي المئة الأكثر فقرا فـــي أربع دول هي 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وفي 

زيادة مداخيل العمل.
ولم يكـــن الأثريـــاء وحدهـــم الذين 
اســـتفادوا من التيســـير الكمي، بل أكد 
الباحثـــان أن هـــذه السياســـة، مقترنة 
بمعدلات فائدة متدنية إلى مســـتويات 
تاريخية في الســـوق العقارية، أتاحت 
وصـــول العائلات الأكثـــر تواضعا إلى 
الملكية، ما حدّ بشكل طفيف من التباين 

في الثروات.
ولفتـــت عدة منشـــورات صادرة عن 
المؤسســـة المالية حـــول هذه المســـألة، 
إلـــى تراجع التباين فـــي الثروات بفعل 
السياســـة النقدية، لكنها حذرت من أن 
هذا التصحيـــح طفيف، ملقية الكرة في 
ملعب الحكومات التي تحدد السياســـة 

المالية.

لوفتهانزا تسرح 29 ألف 
موظف بنهاية العام

هل تسبب البنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق؟

 الربــاط – يطمـــح المغرب إلى إرســـاء 
نمـــوذج تنمـــوي جديـــد، حيث يســـارع 
الخطى للاســـتثمار في مـــوارده الذاتية 
لتحقيق التنمية المســـتدامة والاستجابة 
للمتطلبـــات الاجتماعيـــة المتزايدة فضلا 
عن تحقيق عدالة اجتماعية عبر القطع مع 

التجاوزات والممارسات غير القانونية.
وتترجـــم هذه المبـــادرة رؤية العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس للنموذج 
الاقتصـــادي المغربي حيـــث إن النموذج 
التنمـــوي الحالـــي أصبـــح اليـــوم، غير 
قادر على الاســـتجابة للمطالـــب الملحة، 
والحاجيات المتزايـــدة للمواطنين، وغير 
قادر على الحـــد من التفـــاوت والفوارق 
بـــين الفئـــات، وعلـــى تحقيـــق العدالـــة 

الاجتماعية.

ومن أجل تمكين الاقتصاد المغربي من 
تحقيق إقلاع حقيقـــي، تم إحداث اللجنة 
الخاصـــة بالنمـــوذج التنمـــوي للقيـــام 
بتشـــخيص دقيق وموضوعي للوضعية 
الحالية بالبلاد، وتحديـــد جوانب القوة 

والاختلالات التي يجب معالجتها.
وتتجلـــى خصوصيـــة هـــذه اللجنة 
فـــي القيـــام بمهمـــة ثلاثيـــة، تتمثل في 
إعادة التقويم ضمن منهجية اســـتباقية 
واستشـــرافية من أجل تمكـــين البلاد من 
الاتجـــاه نحـــو المســـتقبل بكل ثقـــة، مع 
الاعتمـــاد علـــى مختلف المكاســـب التي 
حققها الاقتصاد المغربي خلال العشـــرين 

سنة الماضية.
وفي هذا نســـبت وكالة أنباء المغرب 
العربي، للخبير الاقتصادي مهدي الفقير، 
قوله إن ”النموذج التنموي الجديد يشكل 
خلاصا بالنســـبة إلـــى جميـــع المغاربة، 
علـــى اعتبـــار أنه يطمـــح إلـــى أن يكون 
حـــلا لمختلـــف الإشـــكاليات وأن يصحح 
الاختـــلالات الهيكلية التـــي تعاني منها 

الدولة منذ عدة سنوات“.
وأكـــد أن ”هـــذا النمـــوذج يجـــب أن 
يأخذ بنظر الاعتبار لعدة أبعاد، لاســـيما 

على المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعي 
والمجتمعـــي، ولكن أيضا على المســـتوى 
الجهات، من خلال السماح للجهات التي 
تنتـــج أكبر قدر مـــن الثـــروة، بتوزيعها 
بطريقة متوازنة مع الجهات التي تواجه 

صعوبات“.
وشـــدد على ”الاســـتفادة مـــن معالم 
القـــوة في كل جهة، مشـــيرا إلى أنه على 
المســـتوى المؤسســـاتي، يجـــب ترســـيخ 
اللامركزية، وتجديد العرض السياســـي، 
واســـتعادة وتعزيـــز ثقـــة المواطنين في 
المؤسســـات، عـــلاوة علـــى أن الهيئـــات 
المنتخبة تظل ضرورية لتحقيق النموذج 

التنموي الجديد“.
وقال الفقير ”لا يمكننـــا تصور رؤية 
اســـتراتيجية لنموذج تنموي جديد دون 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار التفـــاوت وعدم 
التوازن بين الجهات، ولن يكون للجهوية 
الموســـعة معنـــى إلا إذا أضحـــت الجهة 
قاطـــرة حقيقيـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية“.
وأكـــد أن ”تحقيـــق النمـــو يمـــر عبر 
تحســـين وتطهير مناخ الأعمال وإنشـــاء 
هيئات تنظيميـــة عمومية من أجل وضع 
القواعد الضروريـــة التي يجب أن تحكم 
الأداء الســـليم لاقتصاد الســـوق لتجنب 

جميع أنواع التجاوزات“.
الصغيـــرة  الشـــركات  بـــأن  وذكـــر 
والمتوسطة تمثل 95 في المئة من النسيج 
الاقتصـــادي المحلـــي، ومـــن هنـــا تأتي 
الحاجة إلـــى إدراك الرهانـــات والفرص 

التي ترسم مستقبلها.
وبخصـــوص الإصـــلاح الضريبـــي، 
قـــال الخبير الاقتصادي إنـــه ”أصبح من 
الضـــروري تعزيز التوازنـــات المالية من 
خلال إصـــلاح ضريبـــي يوســـع الوعاء 
الضريبي، مما ســـيمكن مـــن إعادة ضخ 
مـــوارد مالية فـــي النشـــاط الاقتصادي، 
والتهـــرب  الغـــش  مكافحـــة  وبالتالـــي 

الضريبي“.
أما على المستوى الدولي، بين الفقير 
أن ”المغرب تمكن من الحفاظ عموما على 
اتجاه إيجابـــي في ظرفية دولية تتســـم 
بعـــدم اليقـــين، كمـــا احتفظ دائمـــا على 
نفس الشركاء الأجانب، ولاسيما الاتحاد 
يقـــداون  اللذيـــن  وأفريقيـــا،  الأوروبـــي 

شراكات على قاعدة رابح رابح“.

وتابع ”بلا شك فإن النموذج التنموي 
الجديـــد، الذي لطالمـــا انتظـــره المغاربة 
المدنـــي،  والمجتمـــع  الوطنيـــة  والقـــوى 
يشـــكل علامـــة فارقة جديدة فـــي الصرح 
المؤسســـاتي للمملكـــة، وبهـــذا المعنـــى 
سيســـاهم في ترسيخ الإنصاف والعدالة 
الاجتماعيـــة والسياســـية، كما ســـيترك 
بصمتـــه في الانطلاقة الجديدة للاقتصاد 

المغربي“.
وكشـــفت جلســـات الاســـتماع للجنة 
المتخصصـــة فـــي متابعة ملـــف نموذج 
الصحـــة  مواضيـــع  الجديـــد  التنميـــة 
لدى  الاجتماعيـــة  والحمايـــة  والتربيـــة 
المغاربة، أن العديد يشـــكون من الشعور 

بعدم المساواة.
وبخصوص الحريات العامة، ســـجل 
الأشـــخاص الذين شـــملتهم الاتصالات، 
اختلالات مختلفـــة، مثل ضعف الحوكمة 
الرشـــيدة وانتشار الرشـــوة، والاقتصاد 

الريعي، وتضارب المصالح.

وانتقد كثيرون عدم كفاية الدعم المقدم 
للثقافـــة والابتكار والتنـــوع الاجتماعي 
والثقافـــي، فضـــلا عن ضعف المشـــاركة 
في التســـيير العمومي، مع تقوية أدوات 
الرقابة والإشراف على وجه الخصوص.

وحث جـــزء كبير من الســـكان أيضا 
علـــى تخليق الحيـــاة العامـــة، وذلك من 
خلال تجســـيد مبدأ المســـاءلة، باعتباره 
مبدأ أساسيا للحوكمة الرشيدة، ويشكل 
إحدى دعامات نظـــام ديمقراطي حقيقي 

وناجع.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، 
ركـــزت جميـــع الانتظـــارات علـــى جعل 
الاقتصاد فـــي خدمة المجتمع وتحســـين 

الإنتاج المحلي.
وتســـاهم العديـــد مـــن المؤسســـات 
فـــي الجهـــود المبذولـــة من أجـــل وضع 
تصور لهـــذا النموذج، لاســـيما المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي 
أكد أنـــه علـــى الدولة أن تضمـــن توفير 

رعاية صحية جيـــدة، تغطي كافة التراب 
الوطنـــي، وتؤمـــن حقـــوق المواطنين في 

عدالة نزيهة وموثوقة.

ودعا إلـــى ضمان كرامـــة المتقاضين 
وحرياتهـــم وحقوقهم الأساســـية، وحق 
المواطنـــين في خدمة نقل عمومي جماعي 
آمنة وذات جودة، علاوة على أنه يجب أن 
يُكفل حق المواطن في ســـكن لائق وحياة 
كريمـــة، مع إعطاء الأولويـــة للولوج إلى 
الثقافة والرياضة، من خلال الاســـتثمار 

في البنيـــة التحتية والتجهيزات وتنمية 
المواهب.

وينطبـــق نفس الشـــيء علـــى المعهد 
الملكـــي للدراســـات الاســـتراتيجية الذي 
يســـاهم بـــدوره فـــي تجديـــد النمـــوذج 
تقريـــره  بفضـــل  وذلـــك  التنمـــوي، 
2020، والذي سلط  الاســـتراتيجي2019 – 
فيه الضوء على دعامات رئيسية، تتجلى، 
بالخصوص، في ضرورة وضع الإنســـان 
في صلـــب التنميـــة، وحمايـــة الطبيعة، 

والمساهمة في حماية كوكب الأرض.
مـــن جهـــة أخرى، فـــإن الأزمـــة التي 
ســـببها وبـــاء كوفيد – 19، والتي شـــلت 
أخـــرت  والدولـــي،  الوطنـــي  الاقتصـــاد 
الموعـــد النهائي لتقديم تقريـــر النموذج 
التنموي الجديد ســـتة أشهر، لاسيما أن 
هذا الوباء أثر على قطاعات معينة توجد 
في صلـــب أولويـــات المواطنين، وخاصة 
الأمـــن الصحـــي والســـيادة الاقتصادية 

والتصنيع والتحول الإيكولوجي.

ــــــدت تطلعات المغــــــرب إلى تغيير نموذج التنمية لمضاعفــــــة إيرادات الدولة  تزاي
ومعالجــــــة اختلالات الاقتصاد ما يمكن من تحســــــين الخدمــــــات ودفع النمو 
حيث تتولى لجان التخطيط وفق رؤية مشــــــتركة لتحوّل اقتصادي على أسس 

مبتكرة وإصلاحية.

مكافحة من أجل البقاء 

المغرب يتطلع إلى استراتيجية تنمية جديدة لدفع الاقتصاد
حاجة ملحة لتغيير المنوال التنموي لتأمين متطلبات المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية

خفض الفوائد يرجح كفة تملّك الأغنياء على حساب الفقراء

3
مليارات يورو أنفقتها شركة 

الطيران الألمانية من المساعدات 
الحكومية تبعا لضغوط كورونا 

تطرح تحرّكات البنك المركزي الأوروبي، تحت ضغوط كورونا والأزمات المالية، 
تساؤلات حول تبعات الإجراءات المالية على الطبقات الاجتماعية، حيث تكشف 

تقارير أن بعض الأدوات النقدية تسببت في فجوة بين الأغنياء والفقراء.

شراء الأصول يزيد 
الفوارق بين الأكثر ثراء 

والأكثر تواضعا

جيزابيل كوبي سوبيران

أصبح من الضروري تعزيز 
التوازنات المالية من 
خلال إصلاح ضريبي

مهدي الفقير

ي

اختلالات اقتصادية 
تكمن في ضعف الحوكمة 
الرشيدة وانتشار الرشوة، 

والاقتصاد الريعي، 
وتضارب المصالح

ي
ماريـــو دراغي، منذ 2015، بشـــراء ديون 
دول وشـــركات تفوق قيمتهـــا مليارات 
اليـــورو في الأســـواق الماليـــة، لتفادي 
زيادة نســـب الفوائد علـــى القروض في 
منطقة اليورو ومنع قيام أزمات جديدة، 
وفق سياسة تعرف بـ“التيسير الكميّ“.

التـــي  السياســـية  هـــذه  وتترافـــق 
تقليديـــة“ ”غيـــر  بأنهـــا  توصـــف 
ويتّبعهـــا أيضـــا الاحتياطـــي الفدرالي
الياباني،  المركـــزي  والبنـــك  الأميركـــي 
مـــع أدوات تقليديـــة أكثـــر، مثل خفض 
معـــدلات الفائـــدة الرئيســـية التي هي 

ي
بالأحـــرى  يميـــل  الأصـــول  ”شـــراء  إن 
إلـــى زيـــادة الفوارق  وبشـــكل تلقائـــي
بـــين الأكثـــر ثـــراء والأكثـــر تواضعا“.
وبشرائه ديونا من المؤسسات المالية في
الســـوق الثانويـــة التـــي يجـــري فيها 

الســـندات، تداول 
فإن البنك لمركزي 

الأوروبي دفع 

ي
فرنســـا، فيما حقـــق مؤشـــر ”ك
في بورصة المؤشـــر الرئيســـي
ومؤشـــر داكس في بورصة فرا
0ارتفاعـــا بأكثـــر مـــن 30 فـــي المئ
خمس سنوات، ما درّ عائدات طا

المساهمين وكبار المستثمرين.
وهذا ما أكده الخبير الإســـت
لدى شـــركة ”بيكتيت ويلث مانا
فريديريك دوكروزيه، قائلا ”من ا
ذلك أثرى هذه الطبقة من الناس
السوق العقارية، فإن أما في
للع أتاحـــت  المتدنيـــة  الفوائـــد 
الميســـورة زيادة أملاكها، وأدى
الطلـــب إلـــى زيـــادة الأسـ

بعض المدن الكبرى.
وأقـــر رئيس قســـم الا
فـــي البنـــك المركـــزي الأو
فيليب لايـــن، في مقابلـــة
معـــه مؤخرا مجلـــة ليزيكـ
هـــذه السياســـة ”لديهـــا ان
الأص أســـعار علـــى  مباشـــر
مضيفـــا أن ”تقديـــر قيمة ا
أو العقـــارات أعلى، وهـــو


